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شروط النشر
ئق، والنصوص 	• طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل لجّ تنـرش الم

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

فـادة من المصـادر والإحالة 	• ي الإ
ف

ائطـه � قتضيـات البحـث العلميّ و�ش م الباحـث �ب زت يل

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

ي المناقشـة والنقـد، وأل
ف

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت


ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلة نـرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف

� و)12(   ، نت الم ي 
ف

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  لا  أن  على  الهامـش، 

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً

مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت
قّ
� مـدمج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
ف

� 
ّ

يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويـمض مسـتقلّ

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
ف

صـول العلميـة المتعارفـة �
أُ
اعى ال �تُ

ـة بشكل 
قّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�
ق
ـزء، ور�  الج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

ي كل
ف

مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف

�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�
ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا

ي 
ف

اعى � ، و�يُ خ النـرش ر�ي  �ت
ً
ا ـرش فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرش

ي حالة وجود 
ف

لجات، و� ي الم
ف

سماء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�ئ
أ
تيـب ال إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ولا 	• ـا للنش� مج الاسـتلال العلمي ولتقـو�ي سريّ لبيان صلاحي�ت �ن ضـع البحـوث لـرب خ �ت

تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ

 المـادة المرس�لة للنـرش خلال مـد
ّ

ـق بتسلم
ّ
ـغ الباحـث أو المحق

َّ
يُبل

.
ّ

خ التسلم ر�ي مـن �ت

هـا وموعـده 	• وافقـة هيـأة التحـر�ي على نش� ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرش �ب
َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ

ـع خلال مـد
ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• ـرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف

ة � لّ اعي المج �ت

	1  رئيس التحر�ي للبحث.-
ّ

خ تسل ر�ي �ت

	2 ي ي�ت تعديلها.-
خ تقد�ي البحوث ال�ت ر�ي �ت

	3 ا أمكن ذلك.-
ّ

تنوّع مادة البحوث كل

•	. ة لّ ورة عن رأي المج ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي المج

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لة الإ يد المج غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ ل ي

و�ن لكت� يده الإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنش�
ف

لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف لجَّ ي الم

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

  .
ّ

بشكل مستقل



فهرسةُ المخطوطاتِ .. المحطةُ الضائعةُ

ير رئيس التحر

ـى الله علـى 
ّ
خـر بِلا آخـر يكـون بعـده، وصل

آ
ول بِلا أولٍ كان قبلـه، وال

أ
 لله ال

ُ
الحمـد

حمـد، حبيينـا 
أ
ال النبـيّ   أمينـه علـى وحيـه، ونجيبـه مـن خلقـه، وصفيّـه مـن عبـاده، 

مـم، وأوليـاء النِعـم، وساسـة العبـاد، وأركان البلاد 
أ
محمّـد n، وعلـى أهـل بيتـه قـادة ال

)صلـوات الله عليهـم أجمعين(.

كل التـي تواجـه المشـتغلين  فـي التـراث   إلـى أهـم المشـا
ً
نـا تطرّقنـا سـابقا

ّ
: فإن

ُ
وبعـد

 فـي مراحـل حفظـه وإحيائـه علـى موضوعـة )التحقيـق(، ومـا 
ً
زنـا كثيـرا

ّ
المخطـوط، ورك

ـق مـن عقبـات كـؤود عَبـر مسـيرته مـع المخطـوط، ومـا تكابـده كثيـرٌ مـن 
ّ
يلاقيـه المحق

بة له في هـذا العلم، من   بيد مـن لا دُر
ً
النسـخ التـي جـارَ عليهـا الزمـان فأصبحـت أسـيرة

مـور الدخيلـة عليه،  بمـا لا يترك 
أ
يـفٍ، وإضافـةٍ وحـذفٍ، وغيرهـا مـن ال تصحيـفٍ وتحر

فهـا.
ِّ
لهـا أيّ نسـبة أو علاقـة بمؤل

 لـم تكـن عِـدل التحقيق فهي 
ْ

وهـا نحـن اليـوم نـرومُ الولـوج فـي موضوعـة أخـرى، إن

أهـمّ، ألا وهـي )فهرسـة النسـخ الخطيّـة(، فإحيـاءُ التـراث الخطـيّ كمـا هـو معلـوم يمـرّ 

 
ّ

 بالحفـظ والترميـم، فالتصويـر والفهرسـة، ومـن ثـمَّ التحقيـق. ولا تعـد
ً
بِـدءا بمراحـل، 

م إذا مـا 
َ

عـد
ُ
حيـاء، بـل قـد ت ساسـيّة الوحيـدة فـي رحلـة الإ

أ
مرحلـة التحقيـق المحطـة ال

فقدنـا بعـض المحطـات السـابقة لهـا، التـي مـن أهمهـا بعـد اسـتحصال النسـخ الخطيّـة 

وحفظهـا )الفهرسـة(.

ق فـي رحلته العلمية 
ّ
عين المحق

ُ
دوات التـي ت

أ
 )فهـارس المخطوطـات( مـن أهـم ال

ّ
إن

 عجلـة التحقيـق لا 
ّ

 قلنـا: إن
ْ

- بخاصّـة إذا كان المفهـرس ابـن بجدتهـا - بـل لا نغالـي إن

قـت ثـم ظهـر لها 
ِّ
ـى لهـا السـير بخطـىً ثابتـة مـن دونهـا، فكـم مـن العناويـن التـي حُق

ّ
يتأت

ثـام عنهـا 
ّ
 هُيّـئ لهـا مَـن أمـاط الل

ْ
نسـخ خطيّـة جديـدة كانـت فـي عِـداد المفقـود بعـد أن

حيان، 
أ
 الاعتبار في الكثير مـن ال

ّ
وفهرسـها، فأخدجـت التحقيـق بمـا قد يُسـقطه عن حـد



فهـا بعـد أن كانـت ثابتـة لـه لمجرد ظهور نسـخ أخـرى لها، 
ِّ
سِـبتْ إلـى غيـر مؤل

ُ
ومنهـا مـا ن

، وتلـك التـي لـم يُعـرف مصنّفهـا فأبانـت لهـا أختهـا اسـمه وحالـه، 
ً
ومنهـا العكـس أيضـا

 
َ
 تكـون النسـخة ناقصـة

ْ
قـون، كأن

ّ
وكذلـك غيرهـا مـن المـوارد التـي قـد يُبتلـى بهـا المحق

 يكـون فيهـا 
ْ

، أو أن
ّ

خـر، أو أحدهمـا، أو مجهولـة النسـبة، أو سـقيمة الخـط
آ
ول وال

أ
ال

، حتّـى يأتيـه العـون 
ً
ـق متحيّـرا

ّ
سـقط .. وغيرهـا مـن المـوارد التـي يقـف عندهـا المحق

 ،
ً
مـن يراعـة مفهـرسٍ خبيـر، قـد خـاض لجج بحـار النسـخ الخطيّة فأظهـر مـا كان مخفيّا

ه 
َ
. فمـن هنا نـرى أهمية علم )فهرسـة المخطوطـات( الذي نخال

ً
بهما

َ
وأوضـح مـا كان مُسـت

حياء. سـاس فـي رحلـة الإ
أ
ال

 
ْ

 مَـن يعمل في هـذا المجال المهـم يجب أن
ّ

وممّـا يجـدر ذكـره فـي هـذا السـياق، أن

مانة، 
أ
ق، من حيـث: ال

ّ
 عن صفـات المحق

ً
تتوافـر فيـه صفـات نوعيّـة قد لا تختلـف كثيرا

ـي، والثقافـة الواسـعة، والتخصّص في العلـوم، ومعرفة مصطلحات 
ّ
ـة، والصبـر والتأن

ّ
والدق

لمـام  بالجوانب   أساسـيّة في فنّـه كالإ
ُّ

اه فـي معرفـة جوانب تعد
ّ

المخطـوط، بـل قـد يتعـد

حبـار، والخطـوط .. وغيرها مـن المفردات 
أ
الماديـة للنسـخ مـن حيـث معرفـة الـورق، وال

خرى.
أ
العلميّـة ال

 ناقـوس الخطـر مـرة أخـرى، وجـود الملايين مـن النسـخ الخطيّة 
ُّ

والـذي يجعلنـا نـدق

 عـن تلـك المنزويـة فـي 
ً
ـن عنهـا فقـط، فضلا

َ
فـي المكتبـات العامـة والخاصـة – المُعل

ظلمـات المجهـول- فـي قِبـال نـدرة المتخصّصيـن في مجال الفهرسـة ممّـن يُعتمد عليهم 

 
ٌ

 مـا نسـبته )واحـد بالمائـة( إن تسـامحنا في ذلك، وهـذا تهاون
ّ

)أفـرادًا أو مؤسّسـات( إل

رث العظيم.  مـا بقي لدينـا مـن هـذا الإ
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لـذا ومـن هـذا المنطلـق، فإن
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ُ
 تجعـل لـه أولويـات ق

ْ
هميـة، وأن

أ
مـر البالـغ ال

أ
الخطـيّ أن تلتفـت إلـى هـذا ال

ـة القليلـة الباقيـة ممّـن لديهـم خبـرة ومهنيـة فـي فهرسـة 
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مـن خلال الاسـتفادة مـن القل

عنى في 
ُ
كبـر عـدد ممكن من الملاكات، مع إنشـاء مؤسّسـات ت يـب أ المخطوطـات لتدر

 لا انقطـاع فيهـا.
ً
حيـاء مسـتمرة ذلـك؛ كـي تبقـى سلسـلة الإ

.
ً
 وآخرا

ً
والله من وراء القصد..    والحمد لله أولا



المحتويات

الباب الأول: دراسات تراثية

17
ـيخُ حَسَـنٌ البلاغـيُّ وكِتاَبـُه )تنَْقِيْـحُ  الشَّ

الـمَقَالِ(

يخُ محمّدُ عِيْسَ البنّاي القَطِيفيّ الشَّ

أستاذ في الحوزة العلميّة

القطيف/ السعوديةّ

61

النحــو(  في  المائــة  )العَوامــل  رســالةُ 
لعبــد القاهــر الجرجــانّي )ت471 ه( 
ــروح  ــون وال ــيّ والمت ــن الأص ــنَ الم ب

الموُهِمــة

الدكتور أحمد عطية
كبير الباحثين بــمركز المخطوطـات - مكتبة 

الإسكندريةّ
مصر

97
كتابُ )رجالِ الشيعة( لعليِّ بنِ الحَكَم

المستخرج من )لسانِ الميزانِ( لابن حجر

الشيخ حميد البغداديّ
أستاذ الحوزة العلميّة والجامعة - قم المقدّسة

إيران

147
ـــوان بالمخطوطـــات  ـــة والأل ـــار الكتاب أحب

ـــة الأثريّ

الدكتورة داليا علي عبد العال السيّد
رئيـس قسـم الترميـم الأولّي للآثـار العضويـّة 

بالمتحـف المرصيّ الكبير
مصر

173
ـــة:  ـــق البرتغاليّ ـــوب العـــراق في الوثائ جن

ـــا ـــرة أنموذجً الب

الدكتور محمّد حميد السلمان
أستاذ تاريخ الخليج الحديث

مملكة البحرين

الباب الثاني: نصوص محقّقة

207

رسـالةٌ في اشرتاطِ صحّةِ الصـومِ الواجبِ 
بالغسـلِ من الجنابةِ

تأليف: السيّد حسين بن حيدر الحسينيّ 
الكركيّ )ت1041ه(

تحقيق: ضياء الشيخ علاء الكربلائّي

الحوزة العلميّة - كربلاء المقدّسة

العراق

245
إجازات العلماء

للسيدّ أحمد بن الحسين الإمام الموسويّ 
التستريّ النجفيّ )ت 1384ه(

زاده  لطـــف  محمّـــد  الشـــيخ  تحقيـــق: 
التبريـــزيّ

باحـث تـراثّي - الحـوزة العلميّـة في النجـف 
الأشرف

إيران



الباب الثالث: نقد النتاج التراثي

335
حِ  ــعْرِ في )شَْ الـمَـــآخِذُ عَــىَ تحَْقِيقِ الشِّ

شَــعْرِ المتنبِّــي( لابـْـنِ الأفَلِْيــيِِّ 

واحلّي الدكتور مصطفى السَّ
جامعـة السـلطان الشريـف علي الإسالميّة - 

كليـة اللغـة العربيّة 
سلطنة بروناي دار السلام

الباب الرابع: فهارس المخطوطات وكشّافات المطبوعات

375

ــون  الســيّد حَسُّ فِهــرس مخطوطــات 
البُاَقــيّ )ت1332ه( المحفوظــة عنــد 
في  البُاَقــيّ  عبــاس  الســيّد  حفيــده 

الأشرف النجــف 

إعداد: مركز تصوير المخطوطات وفهرستها
العتبة العباسيّة المقدّسة

العراق

445
)ميراث  مجلةّ  في  المحقّق  العربي  التراث 

حوزة أصفهان(

عبد الحسين رزاّق حرز الغزالّي
باحث تراثي

مركـــز الشـــيخ الطـــوسّي للدراســـات 
والتحقيـــق

العراق

الباب الخامس: أخبار التراث

هيأة التحريرمن أخبار التراث473





رسالةٌ في اشتراطِ صحّةِ الصومِ الواجبِ بالغسلِ من الجنابةِ

تأليف

السيّد حسين بن حيدر الحسينيّ الكركيّ

)ت1041هـ(

تحقيق

ضياء الشيخ علاء الئلابركيّ
الحوزة العلميّة/ كربلاء المقدّسة

A Treatise on Conditioning the Validity of Oblig-
atory Fast with Bathing from Ritual Impurity

By: Al Sayed Hussein bin Haider Al-Husseini 

Al-Karaki (d. 1041 A.H)

رسالةٌ في اشتراطِ صحّةِ الصومِ الواجبِ 
بالغسلِ من الجنابةِ

تأليف: السيّد حسين بن حيدر الحسينيّ الكركيّ 
(ت١٠٤١هـ)

Manuscript Editing

Dia Sheikh Alaa Karbalai

Islamic Seminary / Holy Karbala

Iraq

قيق
�
�

ّ
�
ب��� ضياء الشيخ ع�ء الكر

سة
ّ
ب�ء ا�قد ا�وزة الع�يّة - كر

العراق





209كربلائلاء الشيخ علاء ايض

الملخّص

هذه الرسالة الفقهيّة الاستدلاليّة التي بين يدي القارئ الكريم تبحثُ في جزئيّةٍ من 

جزئيّات الصوم الواجب، ألا وهي إثبات كون تعمّد البقاء على الجنابة حتىّ يطلع الفجر 

مبطلً للصوم، وكون صحّة الصوم مشروطة بالطهارة منها حين بزوغ الفجر، والمخالف في 

ذلك بشهر رمضان يجب عليه القضاء والكفّارة.

وقد استدلّ المؤلِّف السيّد حسين بن حيدر الحسينيّ الكركيّ على ذلك بالإجماع 

والأخبار، معالجًا ضعف بعضها بالشهرة والانجبار، واستعرض القول الآخر في المسألة مع 

ا بشهر رمضان أم  أدلتّه، وقد ردّ عليها منتصراً لما رآه، ليختم بحثه بكون هذا الحكم مختصًّ

مطلق الصيام، وإلحاق الحائض والنفساء إذا انقطع الدم عنهما قبل الفجر بحكم المجنب.

وقد عملت على ضبطها وإخراجها على نسخة واحدة، متبّعًا في ذلك الآلياّت المعهودة 

القبول، وأن أكون قد وفقّت في عملي، والعفو عن  عند المحقّقين، وأرجو منه تعالى 

خطئي وزللي.
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Abstract

This juristic deduction treatise between the hands of the honorable 
reader discusses one of the conditions of the legitimacy of obligatory 
fasting. This work puts forward that intentionally staying on ritual 
impurity until dawn invalidates the fast, the validity of fasting is 
conditional on purity from the ritual impurity when dawn breaks, 
and the violator in that in the month of Ramadan must make it up 
and atonement.

  The author, Al-Sayed Hussein bin Haider Al-Husseini Al-Karaki, 
deduces the mentioned claims by consensus (Ijma’) and sayings 
(Hadith). He talks about the weakness of some of the sayings and 
strengthens them because of their fame. The author also cites the 
other views on the topics with the evidence they use to prove their 
claim and rebukes their deduction. He concludes his research with 
the fact that this ruling is specific to the month of Ramadan or all 
obligatory fasts, and whether menstruating women and postpartum 
bleeding are included in the ruling if blood stop before dawn.

I have edited the manuscript according to one of its copies, 
following the traditional methodology of manuscript editing. I ask 
Allah to accept my work, make it successful, and pardon my mistakes 
and slips.
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
المقدّمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على النبيّ الأمين، محمّد وآله الغرّ الميامين، 

واللعّن الدائم على أعدائهم أجمعين، وبعد:

لا يزال التراث المخطوط لبعض علمائنا الأبرار ينبئنا عن نوعٍ من اهتمامهم بمسائل 

العوامّ  بين  يطرآن  إن  ما  والوهم  الشبهة  يدفع  الذي  التراث  وهو  ألا  الحنيف،  الشرع 

تعالى،  الله  والذود عن حدود  للدفع  الأقلام  الهمّة وتنبري  الخواصّ، فعندها تشحذ  أو 

فتراهم يألفّون كتباً ورسائل للردّ وللتأكيد على قوّة الحقّ ومتانته، أي ذاك الحلال والحرام 

على   - تسميته  إن صحّت   - المدافع  التراث  النوع من  يخفى حجم هذا  الأبدييّن، ولا 

المطلّع والمتابع.

وهذه الرسالة التي بين يدي القارئ ومضة من هذا النوع؛ حيث إنّ مؤلِّفها ما كتبها 

الواجب  الصوم  اشتراط صحّة  الناس يشكّكون ويشتبهون في  كثيراً من  أن رأى  بعد  إلّ 

بالغسل من الجنابة، وممّا زاد الحاجة إلى تأليفها طلب جماعةٍ من المؤلِّف بيان حقيقة 

الحال في المسألة.

وبدوري جريتُ على منهج المحقّقين في العمل وكتبتُ هذه المقدّمة التي تناولتُ في 

طيّاتها المحورَينْ التاليين:

المحور الأوّل: ترجمة المؤلّف:

اسمه ونسبه: •

ذكر أغلب أرباب التراجم نسب السيّد المترجَم له بأنهّ: السيّد حسين ابن السيّد حيدر 

بن قمر الحسينيّ الكركيّ العامليّ المفتي))).

ينظر: روضات الجنّات: 327/2 رقم216، خاتمة المستدرك: 193/2، تكملة أمل الآمل: 135/2 رقم143. 	(((
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لكنّ الميرزا الأفندي نقل عن خطّ السيّد الكركيّ في بعض مواضع من نسخةٍ لتهذيب 

الأحكام أنّ نسبه هو: <السيّد حسين ابن السيّد حيدر بن عليّ بن حيدر بن قمر الحسينيّ 

الكركيّ العامليّ>))).

وذكر العلّمة الطهرانيّ نسبه على النحو الآتي: <حسين الكركيّ ابن حيدر بن عليّ بن 

قمر الحسينيّ المفتي>))).

ولادته: •

ا يحدّد لنا زمان ميلاد السيّد المؤلِّف، لكنّ الشيخ الطهرانيّ استظهر  لم أجد نصًّ

أنّ مولده قبل عام )984ه( بما يقرب من عشرين سنة، أي عام )964ه(؛ وذلك لأنهّ رأى 

تملكّ المؤلفّ المدوّن بخطهّ على نسخة )المئة منقبة( لابن شاذان بتاريخ )11 جمادى 

الآخرة 984ه(، وعقّب بعد ذلك بقوله: <فتكون ولادته بما يقرب من عشرين سنة قبل هذا 

التاريخ>)))، ولعلّ العشرين هي السنّ المرجوّ للتملكّ.

وعليه فالمتيقّن أنّ تاريخ ولادة السيّد الكركيّ قبل الحادي عشر من جمادى الآخرة 

عام )984ه(.

أولاده: •

ما وقفتُ عليه من أولاد المؤلِّف ثلاثة، ذكرهم والدهم بخطهّ على نسخة شرح تجريد 

المنطق للحاج محمود النيريزيّ بعد نسخها ومقابلتها مع النسخة الأمّ - خطّ مؤلِّف - وقد 

ذكر هذا الشيخ الطهرانيّ في طبقاته، وهم:

	1 نظام الدين عليّ بن الحسين بن حيدر الحسينيّ، وتاريخ ولادته ليلة السبت ثاني عشر .

صفر عام 1018ه.

رياض العلماء: 91/2. 	(((

طبقات أعلام الشيعة: 181/8. 	(((

طبقات أعلام الشيعة: 182/8. 	(((
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	2 ولدٌ آخر لم يذكر اسمه، ولكنّه ذكر أنّ مولده عام 1022ه..

	3 حيدر عليّ، ولم يكتب والده تاريخ ميلاده)))..

هكذا وجدهم الشيخ المحسن وبهذا التسلسل، والظاهر أنّ الذي لم يذكر اسمه بنتٌ؛ 

حيث إنهّ عادةً لا يمكن أن يغيب عن الوالد اسم ولده الذكر مع حفظه لميلاده، والملاحظ 

أنّ الأخير الأكثر شرودًا عن الذهن، فعليه عدم ذكر الاسم كان مقصودًا، وهذا لا يكون 

-بحكم العادة والعرف - إلّ مع أسماء البنات زيادة في سترها وصونها.

مؤلفّاته: •

ذكر الشيخ الطهرانيّ له عدّة مؤلفّات، هي:

	1 رسالة إشراق الحقّ في جواز تسمية الحجّة المنتظر والتصريح باسمه)))..

	2 رسالة إصابة الحقّ في مسألة جواز شرط المرتهن الوكالة لنفسه في بيع المرهون أو .

الوكالة لوارثه أو لأجنبيّ))).

	3 رسالة في إجازة تلميذه المولى نصير الدين محمّد)))..

	4 رسالة في الصلاة)))..

	5 الرسائل الكثيرة في مسائل شتىّ)))، ومن ضمنها هذه الرسالة التي بين يدي القارئ .

الكريم ظاهراً.

	6 كتاب الإجازات)))..

طبقات أعلام الشيعة: 182/8. 	(((

الذريعة: 80/11 رقم494. 	(((

الذريعة: 81/11 رقم499. 	(((

الذريعة: 18/11 رقم92. 	(((

الذريعة: 56/15 رقم377. 	(((

الذريعة: 254/10 رقم832. 	(((

طبقات أعلام الشيعة: 181/8. 	(((
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وفاته: •

وجد الشيخ الطهرانيّ بخطّ تلميذٍ للسيّد المترجَم له أنّ وفاته كانت: <في إصفهان في 

يوم الأربعاء عاشر ربيع الأوّل من شهور سنة ألف وإحدى وأربعين>))).

ما قيل في شأنه: •

حسين  بالسيدّ  المعروف  النبيل  العالم  <الفاضل  )ح1130ه(:  الأفندي  الميرزا  قال 

المفتي، كان المفتي بأصبهان>))).

البهائيّ،  الشيوخ، يروي عن  <كان كثير  الصدر )ت1354ه(:  السيّد حسن  وقال عنه 

ابن  إبراهيم  الشيخ  وعن  المعالم،  ابن صاحب  محمّد  الشيخ  وعن  الداماد،  المير  وعن 

الشيخ عليّ الميسيّ، وعن السيّد حيدر بن علاء الدين الحسينيّ البيرويّ، وعن أبي يزيد 

بن  محمّد  المولى  وعن  الشيرازيّ،  محمود  شاه  ابن  الولي  أبي  وعن  الثاني،  البسطاميّ 

محمود القاشانيّ، وعن الشيخ نور الدين محمّد بن حبيب الله، وعن الشيخ عبد العالي 

ابن المحقّق الكركيّ، وعن السيّد حسين بن الحسن المتقدّم ذكره، وعن الشيخ نجيب 

الدين عليّ بن محمّد بن مكّي، والكلّ قد كتبوا له إجازة فيها الثناء عليه بالعلم والفضل 

والثقة والنبالة>))).

وقال عنه الشيخ المحسن الطهرانيّ )ت1389ه(: <يروي عن قرب أربعين شيخًا من 

أطراف البلاد: مكّة، والمدينة، والقدس، والنجف، والحائر، والكاظميّة، ومشهد الرضا×، 

والهراة، وقمّ، وكاشان، وإصفهان، وسمنان، وغيرها>))).

طبقات أعلام الشيعة: 182/8. 	(((

رياض العلماء: 88/2. 	(((

تكملة أمل الآمل: 135/1 رقم143. 	(((

طبقات أعلام الشيعة: 181/8. 	(((
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المحور الثاني: الرسالة وعملنا فيها

تناولت الرسالة البحث عن مفطرٍ من مفطرات الصيام، وهو تعمّد البقاء على الجنابة 

القضاء  الصحّة، وأنهّ يوجب  الفجر، وكونه مبطلً للصوم، وعدمه شرطٌ في  حتىّ طلوع 

والكفّارة.

وقد أثبت المؤلِّف ذلك بالأدلةّ، فبدأ بنقل الإجماع على الحكم من كلمات الأعلام، 

ثمّ جاء بالروايات التي تثبت ذلك، ظانًّا أنهّا بلغت قرب التواتر، وقد عالج ضعف بعضها 

جملتها  من  التي  المقابل  القول  أدلةّ  ذكر  وبعدها  والشهرة،  الأصحاب  بعمل  بانجبارها 

مجموعة من الروايات التي جاوب عنها بعشرة وجوهٍ، لينتصر بها للرأي المشهور الذي 

أفتى به.

ا  ثمّ فرّع بعد ذلك فرعين، تطرقّ في الأوّل منهما إلى كون هذا الحكم والشرط مختصًّ

بشهر رمضان أو مطلق الصيام، والثاني ألحق بالمجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما 

قبل الفجر.

وقد عثرتُ على نسخة واحدة للرسالة دلنّي عليها مشكورًا الأخ الأستاذ محمّد الوكيل، 

وهي في مكتبة مجلس الشورى بطهران، تحمل الرقم )5178(.
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أول النسخة المعتمدة وآخرها

صور أول النسخة 
المعتمدة وآخرها

عملنا في التحقيق:

	1 نضّدنا حروف الرسالة وقابلناها مع النسخة الخطيّةّ..

	2 قطعّنا الرسالة بوضع علامات الترقيم، وحصر أسماء الكتب بين هلالين..

	3 خرجّنا الآيات القرآنيّة والروايات وأقوال العلماء من مظانهّا..

	4 بعـض العبـارات - وهـي قليلـة - كان فيهـا مخالفـة للقواعـد العربيّـة فـي الجملـة، .

فصوّبناهـا مـن دون الإشـارة إلـى ذلـك.

	5 وضعنا اسمًا للرسالة أخذنا لفظه من ديباجة المؤلفّ..

وفي الختام أرجو بعملي هذا المتواضع رضا الله تعالى والفوز بما عنده من الثواب، 

وأنْ يحشرني مع سادتي وقادتي محمّد وآل محمّد^، إنهّ سميع مجيب، والحمد لله 

أوّلً وآخراً، وظاهراً وباطنًا، والصلاة والسلام على خير الأنام محمّد وآله الكرام.

ضياء الشيخ علاء الكربلائيّ
كربلاء المقدّسة
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أول النسخة المعتمدة وآخرها

صور أول النسخة 
المعتمدة وآخرها
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الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة
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الصفحة الأخيرة من النسخة المعتمدة
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
الحمد لله الذي فضّل شهر رمضان على سائر الشهور، وغفر لمَن صامه الذنوب التي 

أسلفها في العشيّ والبكور، وصلىّ الله على سيدّ الأنام، وآله الكرام.

وبعدُ، فلمّا حصل الاشتباه والتشكيك في هذه الأياّم لكثيرٍ من الناس في اشتراط صحّة 

ين  الصوم الواجب بالغسل من الجنابة، فسألني جماعةٌ من أجلّء المؤمنين وإخواننا في الدِّ

أنْ أكتبَ في ذلك شيئاً يزيل الارتياب، ويهدي إلى طريق الصواب، فكتبتُ ما تيسّر على 

حسب ضيق المجال، وتشتتّ البال، فأقول وبالله التوفيق، وبيده أزمّة التحقيق:

إنّ الذي أعتقده وأعمل عليه وأفُتي به أنّ تعمّد البقاء على الجنابة في ليل رمضان 

من غير عذرٍ إلى الصباح مفسدٌ للصوم، موجبٌ للقضاء والكفّارة، ولنا على ذلك وجوهٌ 

من الأدلةّ.

أمّا القضاء فالإجماع المستفاد من تتبّع كلام الأصحاب)))، فإناّ لم نجد لأحدٍ من 

أصحابنا في ذلك خلافاً سوى ابن بابويه)))، وأنت خبيرٌ بأنهّ من المسلمّات في الُأصول جواز 

الإجماع بعد الخلاف، ولا نعلم هنا خلافاً بعد ابن بابويه من الأصحاب أصلً، وأيضًا هو 

معروف النسب، ولا يقدح خلافه في الإجماع على ما هو المقرّر عندهم، من أنّ خلاف 

معروف النسب لا يقدح في الإجماع)))، وإنْ كان لنا فيه كلام يضيق المقام عن ذكره.

المخالف فيها  أيضًا؛ فإنّ  الكفّارة  وأقول: على هذا يمكن إجراء الإجماع في وجوب 

هو ابن أبي عقيل)))، وهو معروف النسب، ولا تقدح مخالفته فيها؛ لأنّ باقي الأصحاب 

متفّقون على وجوبها.

ينظر: الانتصار: 185-186، الخلاف: 222، غنية النزوع: 138. 	(((

ينظر المقنع: 189. 	(((

ينظر: العدّة في أصول الفقه: 628/2، معارج الأصول: 191-192، معالم الدين: 173. 	(((

نقل عنه العلمّة في )مختلف الشيعة: 407/3(. 	(((
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ومن أصحابنا الذين يُستفاد الإجماع من كلامهم:

	][1 الإماميّة... - به  انفردت  <وممّا  قال:  )الانتصار(؛ حيث  المرتضىفي  سيّدنا 

غير  من  الصباح  إلى  البقاء  وتعمّد  رمضان،  ]شهر[*  ليل  في  أجنب  مَنْ  على  إيجابهم 

اغتسال، القضاء والكفّارة، وفيهم مَنْ يوجب القضاء دون الكفّارة ... والدليل على صحّة ما 

ذهبنا إليه الإجماع المتكرّر>))).

ولا يخفى أنهّ يسُتفاد من كلامه الإجماع على ذلك من وجهين: صريحًا وهو ظاهرٌ، 

وتلويحًا؛ فإنهّ يسُتفاد من قوله: <الإماميّة>، فإنهّ جمعٌ محلىّ باللّم، ومن قوله: )وفيهم 

مَنْ يوجب القضاء خاصّة(، أنّ جميع الإماميّة قائلون بوجوب القضاء، وإنمّا الخلاف في 

وجوب الكفّارة.

	][2 ومنهم المحقّق في )المعتبر(؛ حيث قال: <وفي تعمّد البقاء على الجنابة روايتان: -

إحداهما المنع وهي الأشهر، وعليها العمل، والثانية الجواز، وهو مذهب الجمهور إلّ أبا 

هريرة؛ فإنهّ يروي عن النبيّ× أنهّ قال: )مَنْ أصبح جنبًا في شهر رمضان فلا يصومنّ 

يومه()))> ثمّ قال: <ولنا مضافاً إلى ذلك ما رُوي عن أهل البيت^، منها رواية أبي بصير 

عن أبي عبدالله×، في رجلٍ أجنب ]بالليّل[* ثمّ ترك الغسل متعمّدًا حتىّ أصبح، قال: 

)يعتق رقبةً، أو يصوم شهرين متتابعين)))، أو يُطعم ستّين مسكينًا()))، وعلى هذه عَمَلُ 

علمائنا>))) انتهى.

ولا يخفى أنّ الجمع المضاف يفيد العموم.

وقال أيضًا فيه في محلٍّ آخر: <مَنْ أجنب وتعمّد البقاء على الجنابة من غير ضرورةٍ 

الانتصار: 185-186، وفيه: )الإماميّة به( بدل )به الإماميّة(، و)ليلة( بدل )ليل(. 	(((

ينظر: مسند أحمد: 248/2، 286، السنن الكبرى للبيهقيّ: 214/4-215، ..وغيرهما. 	(((

)متتابعين(: ليس في )المعتبر(. 	(((

تهذيب الأحكام: 212/4، ب: الكفّارة في اعتماد إفطار يومٍ..، ح23، وعنه في )وسائل الشيعة:  	(((

63/10، ب16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم..، ح2(.

المعتبر: 671/2، وفيه: )روى( بدل )يروي(. 	(((
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حتىّ يطلع الفجر..> وساق ذلك الكلام إلى آخره، ثمّ قال: <وبهذا أخذ علماؤنا إلّ شاذًّا>)))، 

فقوله: <إلّ شاذًّا> إشارةٌ إلى خلاف ابن بابويه وضعفه، وأنّ خلافه لا يقدح في الإجماع؛ 

لما ذكرناه آنفًا.

	][3 ومنهم آية الله العلّمة في )التذكرة(؛ حيث قال: <مَنْ أجنب ليلً وتعمّد البقاء -

علمائنا>)))،  عند  صومه  فسد  عذرٍ  ولا  ضرورةٍ  غير  من  الفجر  يطلع  حتىّ  الجنابة  على 

والتقريب فيه كما تقدّم.

	][4 ومنهم المحقّق الآبي في )كشف الرموز(؛ حيث قال - عند شرح قول نجم الأئمّة -

في )المختصر(: <وفي تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان أشهرهما الوجوب>))) - : 

  ّأي وجوب القضاء والكفّارة، وهو متفّقٌ عليه، وإنمّا الاختلاف في الروايات>)))، وكأنه>
لم يعتد بخلاف الحسن؛ لانقراض القائل به، وسيأتي ما يزيدك توضيحًا واطمئناناً.

	][5 قال: - النزوع(؛ حيث  )غنية  كتاب  في  ابن زهرة  المحقّق  السند  السيّد  ومنهم 

<وما يفسد الصوم ]فيه[* على ضربين: أحدهما ما يوجب القضاء والكفّارة، والثاني لا 
يوجبها>)))، وعدّ من الأوّل ترك الغسل من غير ضرورة بدليل الإجماع، وطريقة الاحتياط، 

واليقين ببراءة الذمّة.

	][6 ومنهم برهان السالكين، وصفوة العارفين، ولي العهد أحمد بن فهد في مهذّبه؛ -

حيث قال - بعد نقل كلام المحقّق في مختصره على ما نقلناه - : <أقول: في المسألة ثلاثة 

المختار، والقولان  ...، والأوّل هو  ...، عدمهما  القضاء خاصّة   ،... القضاء والكفّارة  أقوال: 

المعتبر: 655/2، وفيه: )وبهذه( بدل )وبهذا(. 	(((

تذكرة الفقهاء: 26/6. 	(((

المختصر النافع: 66. 	(((

كشف الرموز: 284/1، وفيه: )إنمّا( بدل )وإنمّا(. 	(((

غنية النزوع: 138، وفيه: )أحدهما يوجب مع القضاء الكفّارة( بدل )أحدهما ما يوجب القضاء  	(((

والكفّارة(.
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الأخيران منقرضان>))).

وهذا يؤيدّ ما ادّعاه صاحب )كشف الرموز( من اتفّاق الأصحاب على وجوب كليهما؛ 

لأنّ انقراض القائل بذلك يدلّ على بطلان القول بذلك.

	][7 ومنهم المحقّق ابن إدريس؛ حيث قال في )السرائر(: <فأمّا المقام على الجنابة -

متعمّدًا حتىّ يطلع الفجر فالأقوى ]عندي[* وجوب القضاء والكفّارة؛ للإجماع على ذلك 

من الفرقة، ولا يعتدّ بالشاذّ الذي يخالف في ذلك>))).

في   ّعلي الشيخ  المحقّقين  رئيس  شيخنا  كلام  من  يسُتفاد  ما  ذلك  من  وقريبٌ 

)حاشية الشرائع(؛ حيث قال - بعد نقل كلامه على نحو ما سيجيء - : <هذا هو المذهب، 

المذهب  هو  به  المراد  فإنّ  ضعيفٌ>)))،  ذلك[*  ]في  بابويه  ابن  وخلاف  روايات،  وبه 

المستقرّ عند الإماميّة.

	][8 ومنهم شيخنا الشهيد الثاني قدّس الله روحه؛ حيث قال في )روض الجنان في -

شرح إرشاد الأذهان(: <ويجب الغسل أيضًا لصوم الجنب إذا بقي من الليّل مقدار فعله؛ 

للأخبار والإجماع، وخلاف ابن بابويه لا يقدح فيه>))).

وقال أيضًا في )الروضة البهيّة في شرح اللمّعة الدمشقيّة( - بعد نقل كلام الشهيد في 

تعريف الصوم هو: <الكفّ عن الأكل والشرب مطلقًا، والجماع ]كلهّ[*، والاستمناء، وإيصال 

الغبار المتعدّي، والبقاء على الجنابة، ومعاودة النوم جنبًا بعد انتباهتين>))) - : <الحُكْم في 

.(((< ، وفي السابع مشهوريٌّ الستةّ السابقة قطعيٌّ

، ولا  ولا يخفى أنّ تعمّد البقاء على الجنابة من الستةّ التي ذكُر أنّ الحُكْم فيها قطعيٌّ

المهذّب البارع: 36-35/2. 	(((

السرائر: 377/1. 	(((

حاشية شرائع الإسلام )ضمن حياة المحقّق الكركيّ وآثاره(: 298/10. 	(((

روض الجنان: 58/1. 	(((

اللمّعة الدمشقيّة: 47. 	(((

الروضة البهيّة: 90/2. 	(((
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ريب أنّ قطعيّة الحُكْم إنمّا تكون بالإجماع أو بتواتر الأخبار)))، والثاني منتفٍ، فثبت الأوّل 

وهو المطلوب.

	][9 ومنهم شيخنا العالي الشيخ عبدالعالي قدّس سرهّ العالي؛ حيث قال في )شرح -

الإرشاد(: )لو نام متردّدًا فظاهر كلام الأصحاب يعُطي فساد الصوم، فيجب به القضاء())).

فإنْ قلتَ: كلامنا في تعمّد البقاء على الجنابة حتىّ يطلع الفجر، وهذه مسألةٌ أخُرى 

غير تلك، ولهذا ذكر الأصحاب كلّ واحدة منهما منفردةً، وتحقّق الإجماع في إحداهما لا 

يستلزم تحقّقه في الأخُرى.

المذكور فلم يشترط في صحّة  الوجه  الجنابة على  البقاء على  تعمّد  إذا جاز  قلتُ: 

الصوم الطهارة، فلا معنى حينئذٍ لإجماع الأصحاب على فساد الصوم لمَنْ نام متردّدًا في 

فعل الغسل، فالإجماع فيها يستلزم الإجماع في شرطيّته لصحّة الصوم.

فإنْ قلتَ: كلام المحقّق في )الشرائع( حيث قال: <وعن البقاء على الجنابة عامدًا 

حتىّ يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر>))) يشُعر بالخلاف.

وكذا كلام العلّمة في )المختلف(؛ حيث قال: <مسألةٌ: المشهور أنّ تعمّد البقاء على 

الجنابة من غير عذرٍ في ]ليل شهر[* رمضان إلى الصباح موجبٌ للقضاء والكفّارة>))).

شراّح  عليه  نبّه  كما  الروايات،  في  الأشهر  كتابيه  في  بالأشهر  المحقّق  مراد  قلتُ: 

الكتابين)))، وفيما نقلناه آنفًا عن )كشف الرموز( وافٍ بالمقصود.

القضاء  بالنظر إلى مجموع  الشهرة  المذكورة  بالشهرة  العلّمة فلعلّ مراده  وأمّا كلام 

والكفّارة، كما هو ظاهر العبارة، لا الجزء الأوّل، أعني القضاء وحده.

في حاشية الأصل: <بل لا يبعد القول بتواتر الأخبار وتحقّق الإجماع معًا. )منه(>. 	(((

ينظر منهج السداد )مخطوط(. 	(((

شرائع الإسلام )تحقيق البقّال(: 170/1. 	(((

مختلف الشيعة: 406/3. 	(((

ينظر: التنقيح الرائع: 9/1، غاية المرام: 39/1, مسالك الأفهام: 221/6. 	(((
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ولنا على طريق القياس ما استدلّ به العلّمة في )المختلف( بـ: <إنّ الإنزال نهارًا موجبٌ 

للقضاء والكفّارة، وكذا استصحاب الإنزال، بل هذا آكد؛ لأنّ الأوّل قد انعقد الصوم في 

الابتداء، وهنا لم ينعقد>))).

ولنا أيضًا الروايات، وهي كثيرةٌ، وظنّي أنهّا قد وصلت إلى قرب التواتر، فمنها ما يدلّ 

على وجوب القضاء، ومنها ما يدلّ على وجوب القضاء والكفّارة، ونحن نذكر الجميع في 

سردٍ واحدٍ:

	][1 فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، -

عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور قال: <قلتُ لأبي عبدالله×: الرجل يجنب في 

شهر رمضان، ثمّ يستيقظ، ثمّ ينام حتىّ يصبح، قال: يتمّ صومه ويقضي يومًا آخر، وإنْ لم 

يستيقظ حتّى يُصبح أتمّ صومه وجاز له>))).

	][2 ومنها ما روى الصدوق في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطاّر، عن -

سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، 

عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور مثله))).

	][3 ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى -

وفضالة بن أيوّب، عن معاوية بن عمّار قال: <قلتُ لأبي عبدالله×: الرجل يجُنب من 

أوّل الليّل، ثمّ ينام حتىّ يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه شيءٌ، قلت: فإنهّ استيقظ، 

ثمّ نام حتىّ أصبح، قال: فليقضِ ذلك اليوم عقوبةً>))).

مختلف الشيعة: 407/3، وفيه: )فكذا( بدل )وكذا(. 	(((

تهذيب الأحكام: 211/4، ب: الكفّارة في اعتماد إفطار يومٍ..، ح19، وفيه: )أتمّ يومه( بدل )أتمّ  	(((

صومه(، وعنه في )وسائل الشيعة: 61/10-62، ب15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم..، ح2(.

ينظر مَنْ لا يحضره الفقيه: 119/2-120، ب: ما يجب على مَن أفطر..، ح1898. 	(((

تهذيب الأحكام: 212/4، ب: الكفّارة في اعتماد إفطار يومٍ..، ح22، الاستبصار: 87/2، ب: حكم  	(((

مَن أصبح جنبًا..، ح8، وفيه: )في( بدل )من(، وعنه في )وسائل الشيعة: 61/10، ب15 من أبواب 

ما يمسك عنه الصائم..، ح1(.
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	][4 ومنها ما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمّد - هو ابن أبي نصر - عن أبي -

الحسن×، قال: <سألته عن رجلٍ أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابةٌ، ثمّ 

ينام حتىّ يصبح متعمّدًا، قال: يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه>))).

	][5 عن - بن مسلم،  محمّد  العلا، عن  عن  فضالة،  الصحيح عن  في  رواه  ما  ومنها 

أحدهما’، قال: <سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان، ثمّ ينام قبل أنْ يغتسل، 

قال: يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم، إلّ أنْ يستيقظ قبل أنْ يطلع الفجر، فإنْ انتظر ماءً 

يسخّن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه>))).

	][6 ومنها ما رواه رئيس المحدّثين محمّد بن يعقوب الكلينيّ في الصحيح عن محمّد -

بن مسلم[*، عن  محمّد  ]عن  رزين،  بن  العلا  الحسين، عن  بن  محمّد  يحيى، عن  بن 

أحدهما’ الحديث بتمامه، وفي المتن: <في شهر رمضان>، وفيه: <إنِ انتْظَرََ>))).

	][7 ومنها ما رواه أيضًا في الصحيح عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن -

يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعًا عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي 

عبدالله×، أنهّ قال في رجل احتلم أوّل الليّل ]أ[*و أصاب من أهله، ثمّ نام متعمّدًا في 

شهر رمضان حتىّ أصبح، قال: <يُتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه، إذا أفطر ]من[* شهر رمضان 

ويستغفر ربّه>))).

	][8 ومنها ما رواه الفقيه في الصحيح في )الفقيه( قال: <سُئل أبو عبدالله× عن -

تهذيب الأحكام: 211/4-212، ب: الكفّارة في اعتماد إفطار يومٍ..، ح21، الاستبصار: 86/2، ب:  	(((

حكم مَن أصبح جنباً..، ح5، وعنه في )وسائل الشيعة: 62/10، ب15 من أبواب ما يمسك عنه 

الصائم..، ح4(.

 ،87-86/2 الاستبصار:  ح20،  يومٍ..،  إفطار  اعتماد  في  الكفّارة  ب:   ،211/4 الأحكام:  تهذيب  	((( 

ب: حكم مَن أصبح جنبًا..، ح7، وعنه في )وسائل الشيعة: 62/10، ب15 من أبواب ما يمسك 

عنه الصائم..، ح3(.

الكافي: 105/4، ب: مَنْ أجنب بالليّل في شهر رمضان..، ح2. 	(((

الكافي: 105/4، ب: مَنْ أجنب بالليّل في شهر رمضان..، ح1. 	(((
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رجلٍ أجنب في ]شهر[* رمضان، فنسي أنْ يغتسل حتىّ خرج ]شهر[* رمضان، قال: عليه 

أنْ يقضي الصلاة والصيام>))).

	][9 ومنها ما رواه أبو جعفر ابن بابويه عن إبراهيم بن ميمون، عن الصادق×، -

قال: <سألته عن الرجل يجنب بالليّل في ]شهر[* رمضان، ثمّ ينسى أنْ يغتسل حتىّ يمضي 

كذلك جمعة، أو يخرج ]شهر[* رمضان، قال: عليه قضاء الصلاة والصوم>))).

قال: <وروي في خبرٍ آخر أنّ: مَنْ جامع في أوّل ]شهر[* رمضان ثمّ نسي الغسل 

حتىّ يخرج شهر رمضان أنّ عليه أنْ يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلّ أنْ يكون قد اغتسل 

للجمعة، فإنهّ يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك>))).

 ومنها ما رواه الشيخ في الموثقّ))) عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، 10][-	

عن سماعة بن مهران قال: <سألته عن رجلٍ أصابته جنابةٌ في جوف الليّل في رمضان، فنام 

وقد علم بها ولم))) يستيقظ حتىّ يدركه الفجر، فقال: عليه أنْ يُتمّ صومه ويقضي يومًا 

آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل))) يومه ذلك وليقضِ؛ 

فإنهّ لا يشبه رمضان شيء من الشهور>))).

لم نعثر على الرواية في )مَنْ لا يحضره الفقيه( الذي بأيدينا، ولكن رواها الشيخ في )تهذيب  	(((

الأحكام: 311/4، ب: الزيادات، ح6(، وبنظيره روى الشيخ الكلينيّ في )الكافي: 106/4، ب: مَنْ 

أجنب بالليّل في شهر رمضان..، ح5(.

)سألت  وفيه:  ح1895،  أفطر..،  مَن  على  يجب  ما  ب:   ،119-118/2 الفقيه:  يحضره  لا  مَنْ  	((( 

أبا عبدالله×( بدل )سألته(، و)لذلك( بدل )كذلك(.

مَنْ لا يحضره الفقيه: 119/2، وفيه: )خرج( بدل )يخرج(. 	(((

في حاشية الأصل: <وصحّحها العلمّة في )المنتهى(، وليس بذلك البعيد. )منه(> ]كذا في حاشية  	(((

المؤلفّ  أنّ  على  هذه،  لا  الآتية  الرواية  صحّح   )72/9 المطلب:  )منتهى  في  والعلّمة  الأصل، 

سيذكرها لاحقًا، فلاحظ[.

في الأصل: )ولا(، وما أثبتناه من المصدر. 	(((

في الأصل: )فيكمل(، وما أثبتناه من المصدر. 	(((

تهذيب الأحكام: 211/4، ب: الكفّارة في اعتماد إفطار يومٍ..، ح18، الاستبصار: 86/2، ب: حكم  	(((

مَن أصبح جنبًا..، ح4.
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 ومنها ما رواه الشيخ في الموثقّ أيضًا عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي 11][-	

عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله×: <في رجلٍ أجنب 

في شهر رمضان بالليّل، ثمّ ترك الغسل متعمّدًا حتىّ أصبح، قال: يعتق رقبةً، أو يصوم 

شهرين متتابعين، أو يُطعم ستّين مسكينًا، قال: وقال: إنهّ خليقٌ أنْ لا أراه يدركه أبدًا>))).

 ومنها ما رواه عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى قال: <حدّثني 12][-	

سليمان بن جعفر))) المروزيّ عن الفقيه× قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليلٍ 

يدرك  ولا  اليوم،  ذلك  مع صوم  متتابعين  فعليه صوم شهرين  يصبح  حتّى  يغتسل   ولا 

فضل يومه>))).

 ومنها ما رواه عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن 13][-	

عبدالحميد، عن بعض مواليه قال: <سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم نهارًا 

في شهر رمضان فلا ينم حتّى يغتسل، وإنْ أجنب ليلً في شهر رمضان فليس له أنْ ينام))) 

ساعةً حتّى يغتسل، فمَنْ أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه رقبة، أو إطعام 

ستّين مسكينًا، وقضاء ذلك اليوم، ويتمّ صيامه، ولن يدركه أبدًا>))).

نْ له مسكةٌ أنهّ إذا جاز تعمّد الإصباح جنبًا فكيف يجب  أقول: لا يخفى على أحدٍ ممَّ

القضاء أو القضاء مع الكفّارة على ما دلتّ عليه تلك الروايات؟! وكيف يسوغ لأحدٍ أنْ يعدل 

عنها وعن فتوى الأصحاب؟!

تهذيب الأحكام: 212/4، ب: الكفّارة في اعتماد إفطار يومٍ..، ح23، الاستبصار: 87/2، ب: حكم  	(((

مَن أصبح جنبًا..، ح9.

في )التهذيب( ونسخة من )الاستبصار(: )حفص(. 	(((

تهذيب الأحكام: 212/4، ب: الكفّارة في اعتماد إفطار يومٍ..، ح24، الاستبصار: 87/2، ب: حكم  	(((

مَن أصبح جنبًا..، ح10.

في الأصل هنا زيادة: )إلّ(. 	(((

تهذيب الأحكام: 212/4-213، ب: الكفّارة في اعتماد إفطار يومٍ..، ح25، ومثله الاستبصار: 87/2،  	(((

ب: حكم مَن أصبح جنبًا..، ح11.
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ولو لم يكن سوى الاحتياط لما جاز الفتوى بخلافه تمسّكًا بالاحتياط، وعملً بالمتيقّن، 

ين وحكّام الشرع المبين. وحذرًا من مخالفة أساطين الدِّ

فإن قلت: لا كلام في وجوب القضاء؛ للأخبار المستفيضة الصحيحة، وإنمّا الكلام في 

التعويل عليها في  الواردة بها ضعيفة السند، فكيف يسوغ  الكفّارة، والأحاديث  وجوب 

إثبات حُكْمٍ مخالفٍ للأصل؟

قلت: لا ريب في توثيق رواية أبي بصير، بل صحّحها العلّمة في )المنتهى()))، وليس 

بذلك البعيد.

ويجوز العمل بالموثقّ إذا لم يكن له معارضٌ؛ لإطباق الأصحاب على ذلك على ما نصّ 

عليه شيخ الطائفة في كتاب )العدّة في الأصُول())).

وأمّا باقي الأحاديث وإنْ كانت ضعيفةً إلّ أنهّا منجبرةٌ بعمل الأصحاب، كما أنهّا تنجبر 

بالشهرة، ولا سيّما عند نقل الإجماع بوجوب الكفّارة، وانقراض القائل بعدم وجوبها كما مرّ.

فعلى هذا يظهر ضعف ما رجّحه بعض مَنْ عاصرناه  من عدم وجوب الكفّارة، 

مستندًا بأصالة البراءة وضعف تلك الأحاديث)))، فتأمّل.

فإن قلت: ظاهر الأحاديث الدالةّ على وجوب القضاء يدلّ بمفهومها على عدم وجوب 

الكفّارة، وإلّ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

قلت: مفهوم المخالفة ليس بحجّةٍ، وعلى تقدير الحجّية لا ريب أنّ المنطوق مقدّمٌ 

على المفهوم، مع أناّ لا نسلمّ أنّ مفهوم تلك الروايات يدلّ على عدم الوجوب، وتأخير 

البيان عن وقت الحاجة إنمّا يلزم إذا لم يرد نصٌّ يدلّ على الوجوب في وقت الحاجة، 

في  بها  المكلفّين  وعِلمْ  الروايات  تلك  لورود  الظاهر خلافه؛  بل  المنع،   وذلك في حيّز 

ذلك الوقت.

ينظر منتهى المطلب: 72/9. 	(((

ينظر العدّة في أصول الفقه: 76/1. 	(((

لم أقف على مَن أشار إليه المؤلِّف. 	(((
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تذنيبٌ))):

ربمّا يحُتجّ لابن بابويه بالآية والروايات.

َيْطُ  كُمُ الْ
َ
َ ل ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿حَتَّ يتَبََيَّ وهُنَّ نَ باَشُِ

ْ
ال

َ
أمّا الآية فقوله تعالى: ﴿ف

فَجْرِ﴾)))، وإذا جازت المباشرة إلى طلوع الفجر لزم تسويغ 
ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َ ْ
َيْطِ ال بْيَضُ مِنَ الْ

َ ْ
ال

أنْ يصبح الرجل جنبًا.

وأجاب العلّمة عنها في )المختلف( بـ: <منع تقييد المعطوف عليه بالغاية، ولا يلزم 

التشريك في المعطوف عليه في جميع الأحكام>))).

وتوضيحه ما ذكره الفاضل الرشاد الشيخ مقداد في )كنز العرفان( - عند تفسير قوله 

﴾ - : <وهل هي راجعة إلى جميع الجمل المتقدّمة أو إلى الأخيرة؟ َ تعالى: ﴿حَتَّ يتَبََيَّ

صالحة  المرتضى  وقال  بالثاني،  منّا  والمحقّقون  حنيفة  وأبو  بالأوّل،  الشافعيّ  قال 

الشافعيّ،  قول  على  بعده  فالغسل  الفجر  إلى  الجماع  إباحة  ويتفرّع  والبعض،  للكلّ 

بُوا﴾ ويبقى حكم المباشرة يخصّ  وا وَاشَْ
ُ
فالطهارة غير شرطٍ... وعلى قولنا يرجع إلى ﴿كُ

بمنفصل>))) انتهى.

أقول: وأنت خبيرٌ بأنهّ إذا كان المحقّقون منّا على ذلك فكيف يسوغ العدول عنه إلى 

)المقنع(: سأل حمّاد بن  بابويه في كتابه  ابن  )المدارك(: قال  <قال صاحب  في حاشية الأصل:  	(((

عثمان أبا عبدالله× عن رجلٍ أجنب في شهر رمضان من أوّل الليّل، فأخّر الغسل إلى أن يطلع 

الفجر، فقال له: قد كان رسول الله يجامع نساءه من أوّل الليّل ويؤخّر الغسل حتىّ يطلع 

الفجر. ]ينظر المقنع: 189[

]مدارك  انتهى.  بمضمونها  وإفتاؤه  الأخبار  متون  نقل  الكتاب  ذلك  في    طريقته   ومن 

الأحكام: 54/6[

أسند  فلذا  طريقته،  من  لزمه  وإنمّا  الفتوى،  بهذه  يصرّح  لم  بابويه  ابن  أنّ  منه  يظهر  والذي 

الأصحاب هذه الفتوى إليه. )منه(>.

سورة البقرة: من الآية 187. 	(((

مختلف الشيعة: 409/3. 	(((

كنز العرفان: 215/1، وفيه: )وللبعض( بدل )البعض(. 	(((
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﴾ هنا بمعنى )إلى(، فيجوز لنا أنْ نتجوّز  خلافه؟! وعلى تقدير التسليم لا يخفى أنّ ﴿حَتَّ

في دخول مقدار الغسل في حُكْم )إلى( حتىّ يكون موافقًا لما عليه الأصحاب، ودلتّ عليه 

صحاح الروايات.

فجوابه  بالغاية  التقييد  عن  النظر  قطع  مع  العموم  طريق  من  بها  الاستدلال  وأمّا 

التخصيص بالإجماع المذكور، وبالأحاديث الصحيحة المستفيضة الموافقة لعمل الأصحاب.

وأمّا الروايات:

	][1 أبي - البرقيّ، عن صفوان بن يحيى، عن سليمان بن  الشيخ عن  فمنها ما رواه 

زينبة قال: <كتبتُ إلى أبي الحسن موسى بن جعفر’ ]أسأله[* عن رجل أجنب في شهر 

رمضان من أوّل الليّل، فأخّر الغسل حتىّ طلع الفجر، فكتب إليّ بخطهّ أعرفه مع مصادف: 

يغتسل من جنابته ويتمّ صومه ولا شيء عليه>))).

	][2 بن - سعد  عن  جعفر،  أبي  عن  عبدالله،  بن  سعد  عن  الشيخ  رواه  ما  ومنها 

إسماعيل بن عيسى، عن أبيه قال: <سألت أبا الحسن الرضا× عن رجلٍ أصابته جنابةٌ 

في شهر رمضان، فنام عمدًا حتىّ أصبح، أيّ شيء عليه؟ قال: لا يضرهّ هذا ]ولا يفطر[* 

ولا يبالي؛ فإنّ أبي× قال: قالت عائشة: إنّ رسول الله أصبح جنبًا من جماع 

من))) غير احتلام>))).

	][3 أيضًا عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن - ومنها ما رواه 

الاستبصار: 85/2، ب: حكم مَن أصبح جنباً..، ح2، تهذيب الأحكام: 210/4، ب: الكفّارة في اعتماد  	(((

إفطار يومٍ..، ح16، والسند فيه هو: <عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن النوفليّ، عن صفوان بن 

يحيى..>، وعنهما في )وسائل الشيعة: 58/10، ب13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم..، ح5(.

)من(: ليس في المصدر. 	(((

تهذيب الأحكام: 213/4، ب: الكفّارة في اعتماد إفطار يومٍ..، ح26، الاستبصار: 88/2، ب: حكم  	(((

مَن أصبح جنبًا..، ح12، وفيه: )متعمّدًا( بدل )عمدًا(، وعنه في )وسائل الشيعة: 59/10، ب13 

من أبواب ما يمسك عنه الصائم..، ح6(.
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عليّ، عن محمّد بن عيسى)))، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن 

حبيب الخثعميّ، عن أبي عبدالله× قال: <كان رسول الله يصليّ صلاة الليّل في 

شهر رمضان ثمّ يجُنب، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدًا حتىّ يطلع الفجر>))).

	][4 ومنها ما رواه العيص بن القسم قال: <سألتُ أبا عبدالله× عن رجلٍ أجنب -

في شهر رمضان في أوّل الليّل، فأخّر الغسل حتىّ يطلع الفجر، قال: يتمّ يومه ولا قضاء 

عليه>))).

أقول: الجواب عن هذه الروايات من وجوه:

الأوّل: أنّ تلك الروايات كلهّا ضعيفةٌ سوى رواية الخثعميّ، ورواية العيص، فلا يجوز 

التعويل عليها والعمل بها؛ للإجماع الواقع عن كافةّ العلماء على عدم جواز العمل بالخبر 

الضعيف، سيّما ما كان مخالفًا لعمل الأصحاب.

قال شيخنا الشهيد في أوائل )الذكرى( ما محصّله: )أنهّ إذا تعارضت الرواية والفتوى 

فالترجيح للفتوى إذا عُلم اطلّاعهم على الرواية؛ لأنّ عدولهم عنها ليس إلّ لوجود أقوى())).

وظاهرٌ أنّ مراده  من الرواية ما كانت حجّةً، فكيف أنت بعدولهم عن الروايات 

الضعيفة؟!

من  به  استدللنا  وما  العامّة،  لمذهب  موافقةٌ  فهي  التسليم  تقدير  على  أنهّ  الثاني: 

يرجع  معناه  ما  البيت^  أهل  عن  ورد  وقد  الأصحاب،  عامّة  عليه  ما  هو  الأحاديث 

في الأصل: )عن عليّ بن محمّد بن عيسى(، وما أثبتناه من المصدر. 	(((

تهذيب الأحكام: 213/4، ب: الكفّارة في اعتماد إفطار يومٍ..، ح27، الاستبصار: 88/2، ب: حكم  	(((

عنه  يمسك  ما  أبواب  من  64/10، ب16  الشيعة:  )وسائل  في  وعنهما  جنبًا..، ح13،  أصبح  مَن 

الصائم..، ح5(.

تهذيب الأحكام: 210/4، ب: الكفّارة في اعتماد إفطار يومٍ..، ح15، الاستبصار: 85/2، ب: حكم  	(((

مَن أصبح جنبًا..، ح1، وفيهما: )طلع( بدل )يطلع(، و)صومه( بدل )يومه(، وعنهما في )وسائل 

الشيعة: 58/10، ب13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم..، ح4(.

ينظر ذكرى الشيعة: 52/1. 	(((
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إلى هذا، أنهّ: )إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعملوا بما يخالف العامّة، واطرحوا ما 

يوافقهم())).

ولا شكّ أنّ هذه الأحاديث موافقةٌ لهم، فلا يجوز لنا العمل بها.

الثالث: على تقدير التسليم الترجيح معنا؛ لكثرة تلك الأحاديث وقلةّ هذه، فالعمل 

على الأكثر هو المتعيّن.

الرابع: على تقدير التسليم وتحقّق التعارض، فالترجيح من جهة عمل الأصحاب بتلك 

الأحاديث دون هذه على ما بينّاه، فتطرح هذه؛ إذ لا عمل عليها.

التقيّة؛ لموافقتها مذهب العامّة)))، خصوصًا  الخامس: يمكن حملها على ضرب من 

<إنهّا خرجت  الطائفة:  قال شيخ  التقيّة ظاهراً،  آثار  يترشّح منها  فإنهّ  الرضا×؛  رواية 

مخرج التقيّة؛ لأنّ ذلك رواية العامّة عن عائشة، ولأجل ذلك أسند هو × أيضًا إليها، 

ولم يروه عن آبائه^>))).

السادس: بعُد المراد بتأخير الغسل إلى طلوع الفجر مَنْ نام عمدًا على عدم الاغتسال 

ليلً واستمرّ به إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيءٌ، وإنمّا يلزم القضاء على مَنْ ترك الاغتسال 

متعمّدًا دون مَنْ ينام متعمّدًا، وليس في الخبر أنهّ ترك الغسل متعمّدًا إلى الصباح، وذلك 

هو المتنازع فيه.

السابع: على تقدير التسليم يحُتمل أنْ يكون في تأخير النبيّ× الغسل عمدًا لعذرٍ، 

إمّا من برد، أو لعوز الماء وانتظار، أو لغير ذلك، وذلك سائغٌ عند الاضطرار، ويمكن حمل 

حديث العيص والأوّل على النسيان أو الجهل، وباقي الروايات لا حجّة فيها.

ينظر مَنْ لا يحضره الفقيه: 8/3، 11، ب: الاتفّاق على عدلين في الحكومة، ح3233. 	(((

في حاشية الأصل: <إنْ قلت: لا يمكن حملها على التقيّة؛ لأنّ فعل النبيّ× لا يجامع التقيّة،  	(((

قلت: المراد نقل الإمام× الحديث المشهور عند العامّة للتقيّة، ولذا قلنا يمكن حملها على 

ضرب من التقيّة، فتأمّل. )منه(>.

الاستبصار: 88/2، وفيه: )خرج( بدل )إنهّا خرجت(، و)أسنده( بدل )أسند(. 	(((
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وجوب  من  بيّنا  لما  أمُّته؛  دون  خواصّه×  من  لعلهّ  التسليم  تقدير  على  الثامن: 

القضاء والكفّارة عليهم في ترك الاغتسال عمدًا إلى طلوع الصبح.

وما  يحصروا خواصّه×،  لم  لأنهّم  فمردودٌ؛  من خواصّه  يعدّوه  لم  إنهّ  يقال:  وما 

ذكرناه إنمّا هو على سبيل الاحتمال لا الجزم، ونفي الاحتمال مكابرةٌ، وإذا قام الاحتمال 

بطل الاستدلال.

التاسع: أنهّ على تقدير التسليم يحُتمل أنْ يكون المراد بطلوع الفجر الفجر الأوّل، 

ونحن نقول بموجبه؛ إذ ذلك لا يوجب القضاء ولا الكفّارة.

وما يقال: إنّ المتبادر من ذلك هو الفجر الثاني المعترض ففاسدٌ)))؛ لأنّ التبادر المعتبر 

هو تبادر زمان النبيّ والأئمّة^، لا تبادر زماننا، ونحن لا نسلمّ تبادر الفجر الثاني في 

ذلك الزمان، سلمّنا لكن لا مانع من حمله عليه عند الضرورة؛ للأحاديث التي أسلفناها.

العاشر: أنهّ يحُتمل أنْ يكون× يغتسل قبل طلوع الفجر بحيث ينتهي آخر الليّل، 

ويصدق عليه حينئذٍ أنهّ قد أخّره إلى طلوع الفجر، بل الظاهر ذلك؛ لأنهّ× كان يبادر 

إلى فعل العبادة في أوّل وقتها، فلا يليق به× طلوع الفجر قبل طهارته؛ لأنهّ حينئذٍ 

تفوته فضيلة الوقت.

فتلك عشرةٌ كاملةٌ لمَنْ كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد))).

فإن قيل: هنا طريقٌ آخرٌ للجمع بين تلك الأحاديث، وهو أناّ نحمل الأحاديث الدالةّ 

على القضاء والكفّارة على الاستحباب.

قلت: هذا جمعٌ فاسدٌ، وكلامٌ كاسدٌ، لا يرتضيه من الأنام مَنْ له أدنى معرفة بمسائل 

في حاشية الأصل: <وكُتبُُ الأصحاب كلهّا مشحونةٌ بتقسيم الفجر إلى الأوّل والثاني. 	(((

قال في )التحرير(: ووقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير ضوؤه الصادق، لا الفجر الأوّل 

]تحرير  انتهى.  الشمس  طلوع  إلى  الوقت  ويمتدّ  أثره  يمُحى  ثمّ  مستطيلً  يبدو  الذي  الكاذب 

الأحكام: 178/1[ )منه(>.

اقتباسٌ من سورة البقرة: من الآية196، سورة ق: من الآية37. 	(((
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الحلال والحرام؛ فإنّ ما استدللنا به من الأحاديث ناصّةٌ على الوجوب باليقين، موافقة لما 

ين، والاستحباب لم يقل به أحدٌ من فقهائنا المجتهدين، والإفتاء والقول  عليه أساطين الدِّ

ين المبين. بخلاف ما عليه الفرقة تقوّل على الله سبحانه، وتشريعٌ في الدِّ
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فرعٌ:
من  ينشأ  تردّدٌ،  فيه  برمضان؟  الحُكْم  هذا  يختصّ  <هل  )المنتهى(:  في  العلّمة  قال 

تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم، ولا قياس يدلّ عليه، ومن تعميم الأصحاب 

وإدراجه في المفطرّات مطلقًا>))).

قال صاحب )المدارك(: <لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وَجهَيْ الترديد؛ فإنّ تعميم 

الأصحاب لا يعارض أصالة البراءة>))).

على  إطباقهم  يقتضي  الأصحاب  تعميم  لأنّ  ا؛  عندي جدًّ الكلام ضعيفٌ  قلت: وهذا 

ذلك، وهو كافٍ في الاستدلال به على الوجوب في غيره، كما يظهر من مقدّمات )الذكرى( 

وغيره))).

يرفعه،  بما  الظفر  عدم  عند  به  التمسّك  يجوز  وإنمّا  يعارضه،  لا  ضعيفٌ  والأصل 

وتنصيص الأحاديث على رمضان لا يدلّ على النفي عن غيره، فيبقى كلام الأصحاب خالياً 

عن المعارض.

فإذن القول بالوجوب مطلقًا هو الوجه؛ عملً بالاحتياط، وبظاهر فتوى الأصحاب. 

ويمكن أنْ يقال أيضًا: إناّ نشكّ في تسويغ ذلك في الصوم الواجب مطلقًا وإنْ كان 

غير رمضان؛ لإطلاق الأصحاب، ومع الغسل قبل الفجر ينتفي الشكّ، فيجب الغسل قبله؛ 

لقوله×: <دع ما يريبك إلى ما لا يريبك>)))، فتأمّل.

منتهى المطلب: 79/9. 	(((

مدارك الأحكام: 55/6-56، وفيه: )التردّد( بدل )الترديد(. 	(((

ينظر ذكرى الشيعة: 51/1. 	(((

كنز الفوائد: 164، والقول للنبيّ، ورواه الليّثيّ الواسطيّ في )عيون الحكم والمواعظ: 249(  	(((

عن أمير المؤمنين×.
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فرعٌ آخر:
صرحّ جمعٌ من المتأخّرين من المحقّقين، منهم: شيخنا المحقّق الثاني الشيخ عليّ، 

الله  قدّس  الثاني  والشهيد  العالي،  عبد  الشيخ  المجتهدين  خاتم  شيخنا  العالي  وولده 

أرواحهم، أنّ حُكْم الحائض والنفساء في ذلك حكم الجنب إذا انقطع دمهما قبل الفجر؛ 

لأنّ حدث الحيض مانعٌ من انعقاد الصوم، وقبل الغسل وانقطاع الدم الحدث موجودٌ مانعٌ، 

فيجب رفعه؛ لتوقفّ صحّة الصوم عليه))).

ويؤيدّه ما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبدالله× قال: <إنْ طهرت بليلٍ من 

حيضها، ثمّ توانت أنْ تغتسل في رمضان حتّى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم>))).

ا صريحًا في حُكْم الحائض في  وقال العلّمة))) في )المنتهى(: <لم أجد لأصحابنا نصًّ

ذلك، يعني ]أنهّا[* إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم لو 

أخلتّ به حتىّ يطلع الفجر؟ والأقرب ذلك؛ لأنّ حدث الحيض يمنع الصوم، فكان أقوى 

من الجنابة>))).

قال صاحب )المدارك(: )ويتوجّه عليه أنّ هذا الاستدلال إنمّا يتمّ مع ظهور التعليل في 

ينظر: جامع المقاصد: 75/3، منهج السداد )مخطوط(، روض الجنان: 58/1. 	(((

تهذيب الأحكام: 393/1، ب: الحيض والاستحاضة والنفاس، ح36، وفيه: )حيضتها( بدل )حيضها(. 	(((

في حاشية الأصل: <وقال في )المختلف(: قال ابن أبي عقيل: المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم  	(((

نفاسها ليلً وتركت الغسل حتىّ تصبح عامدةً يفسد صومها، ويجب القضاء خاصّة، كالجنب عنده 

إذا أهمل الغسل حتىّ يصبح عامدًا، ولم يذكر أصحابنا ذلك.

والأقرب أنهّا كالجنب إذا أخلّ بالغسل، فإذا أوجبنا القضاء والكفّارة عليه أوجبناهما عليها، وإلّ 

فالقضاء.

بالغسل  يرتفع  حدثٌ  منها  واحدٍ  كلّ  وأنّ  للصوم،  مفطرة  كونها  في  اشتركت  الثلاثة  أنّ  دليلنا: 

بدل  و)لأنّ(  )فإذا(،  بدل  )فإن(  وفيه:   ،410/3 الشيعة:  ]مختلف  انتهى>  الأحكام  في  فيشترك 

)وأنّ([.

منتهى المطلب: 75/9، وفيه: )الحيض( بدل )الحائض(. 	(((
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الأصل، وهو غير ظاهر؛ لما بيّناه())) انتهى.

والذي يظهر لي أنهّ لا خلاف في مانعيّة الحيض للصوم، والمانع موجودٌ وقت انقطاع 

الحيض قبل الفجر، والصوم واجبٌ، فيجب رفع ما يمنع من انعقاده؛ لأنّ ما يتوقفّ عليه 

الواجب واجبٌ.

وحيث انتهى المقصود فلنقطع الكلام حامدين لله، مصليّن على رسوله سيّد المرسلين 

وآله الطاهرين.

الكركيّ  الحسينيّ  بن حيدر  الحسين  المفتي  الغنيّ  الله  عباد  أفقر  تأليفه  وفرغ من 

العامليّ، عامله الله بلطفه الخفيّ، في أوّل العشر الثاني من شهر رمضان المبارك من شهور 

سنة ألف وخمس وعشرين هجريةّ نبويةّ.

ينظر مدارك الأحكام: 57/6. 	(((
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

المصادر المخطوطة:
	1 ابن . العالي  عبد  للشيخ  العلائيّ(،  )الشرح  له:  ويقال  الإرشاد،  على  وشرح  تعليق  السداد  منهج 

المحقّق الكركيّ )ت993ه(.

المصادر المطبوعة:
	2 الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: للشيخ محمّد بن الحسن الطوسيّ )ت460ه(، تحقيق: السيّد .

حسن الموسويّ الخرسان، الناشر: دار الكتب الإسلاميةّ- طهران، ط4، 1363ش.

	3 الانتصار: للسيّد عليّ بن الحسين الموسويّ البغداديّ )المرتضـى علم الهدى( )ت436ه(، تحقيق .

ونشر: مؤسّسة النّشر الإسلاميّ التاّبعة لجماعة المدرسّين بقم، ط/1415ه.

	4 الأسديّ . المطهّر  بن  يوسف  بن  الحسن  للشّيخ  الإماميّة:  مذهب  على  الشّرعيّة  الأحكام  تحرير 

)العلّمة الحليّّ( )ت726ه(، تحقيق: الشّيخ إبراهيم البهادريّ، إشراف: جعفر السّبحانيّ، النّاشر: 

مؤسّسة الإمام الصّادق×، ط1، 1420ه.

	5 تذكرة الفقهاء: للشّيخ الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسديّ )العلّمة الحليّّ( )ت726ه(، تحقيق .

ونشـر: مؤسّسة آل البيت^ لإحياء الترّاث- قم، ط1، 1414ه.

	6 العامليّ . الحرّ  الحسن  بن  محمّد  للشّيخ  الشّريعة:  مسائل  تحصيل  إلى  الشّيعة  وسائل  تفصيل 

)ت1104ه(، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت^ لإحياء الترّاث- قم، ط2، 1414ه.

	7 تكملة أمل الآمل: للسيّد حسن بن هادي الصّدر )ت1354ه(، تحقيق: د. حسين عليّ محفوظ، .

وعبدالكريم الدّباغ، وعدنان الدّباغ، النّاشر: دار المؤرِّخ العربيّ- بيروت، ط1، 1429ه.

	8 التنّقيح الراّئع لمختصر الشّرائع: للشّيخ مقداد بن عبدالله السّيوريّ الحليّّ )ت 826ه(، تحقيق: .

النّجفيّ  المرعشيّ  العظمى  الله  آية  مكتبة  النّاشر:  كمريّ،  الكوه  الحسينيّ  عبداللطّيف  السيّد 

العامّة- قم، ط/1404ه.

	9 تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشّيخ المفيد رضوان الله عليه: للشّيخ محمّد بن الحسن الطوّسيّ .



241كربلائلاء الشيخ علاء ايض

)ت460ه(، تحقيق وتعليق: السيّد حسن الموسويّ الخرسان، النّاشر: دار الكتب الإسلاميّة- طهران، 

ط3، 1364ش.

ونشر: 10	. تحقيق  )ت940ه(،  الكركيّ  الحسين  بن  علي  للشّيخ  القواعد:  شرح  في  المقاصد  جامع 

مؤسّسة آل البيت^ لإحياء الترّاث- قم، ط1، 1408ه.

حياة المحقّق الكركيّ وآثاره: للشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركيّ )ت940ه(، تحقيق: 11	.

الشيخ محمّد الحسون، الناشر: منشورات الاحتجاج، ط1، 1423ه.

مؤسّسة 12	. ونشر:  تحقيق  )ت1320ه(،  الطبّرسيّ  النّوريّ  حسين  للشّيخ  الوسائل:  مستدرك   خاتمة 

آل البيت^ لإحياء الترّاث- قم، ط1، 1415ه.

الناشر: 13	. المحقّقين،  الطوسيّ )ت460ه(، تحقيق: جماعة من  الحسن  للشيخ محمّد بن  الخلاف: 

مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسّين بقمّ المشرفّة، ط1407ه.

الطهّرانيّ( 14	. بزرگ  )آقا  المنزويّ  عليّ  بن  محسن  محمّد  للشّيخ  الشّيعة:  تصانيف  إلى  الذّريعة 

)ت1389ه(، النّاشر: دار الأضواء- بيروت.

الأوّل( )ت786ه(، 15	. )الشّهيد  العامليّ  للشّيخ محمّد بن مكّي  الشّريعة:  الشّيعة في أحكام  ذكرى 

تحقيق ونشـر: مؤسّسة آل البيت^ لإحياء الترّاث- قم، ط1، 1419ه.

الثاّني( 16	. )الشّهيد  العامليّ  عليّ  بن  ين  الدِّ زين  للشّيخ  الأذهان:  إرشاد  شرح  في  الجنان  روض 

)ت965ه(، تحقيق: مركز الأبحاث والدّراسات الإسلاميّة، النّاشر: بوستان كتاب- قم، ط1، 1422ه.

الخوانساريّ 17	. الموسويّ  باقر  محمّد  للميرزا  والسّادات:  العلماء  أحوال  في  الجنّات  روضات 

)ت1313ه(، النّاشر: دار إحياء الترّاث العربيّ - بيروت، ط1، 1431ه.

الثاّني( 18	. )الشّهيد  العامليّ  الجبعيّ  ين  الدِّ زين  للشّيخ  الدمشقيّة:  اللمّعة  في شرح  البهيّة  الرّوضة 

)ت965ه(، تحقيق وتعليق: السيّد محمّد كلانتر، النّاشر: منشورات جامعة النّجف الدينيّة، ط1، 

1386هـ، ط2، 1398ه.

أحمد 19	. السيّد  تحقيق:  1130ه(  حدود  )ت  الإصفهانيّ  أفندي  عبدالله  للميرزا  العلماء:  رياض 

الحسينيّ، النّاشر: مكتبة آية الله المرعشيّ - قم، ط/1403ه.

السّرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: للشّيخ محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحليّّ )ت598ه(، 20	.

تحقيق ونشر: مؤسّسة النّشر الإسلاميّ التاّبعة لجماعة المدرسّين بقم، ط2، 1410ه.

السّنن الكبرى: للحافظ أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقيّ )ت458ه(، النّاشر: دار الفكر.21	.



رسالةٌ في اشتراطِ صحّ  صوملِ اة واجبِ ل ا الب نابةِجمن ال سلِغ 242

الحليّّ( 22	. )المحقّق  الحليّّ  الحسن  بن  جعفر  للشّيخ  والحرام:  الحلال  مسائل  في  الإسلام  شرائع 

)ت676ه(، تحقيق: عبدالحسين محمّد عليّ البقّال، النّاشر: دار التفسير- قم، ط2، 1424ه.

طبقات أعلام الشيعة: للشّيخ محمّد محسن بن علي المنزويّ )آغا بزرگ الطهّرانيّ( )ت1389ه(، 23	.

النّاشر: دار إحياء الترّاث العربيّ - بيروت، ط1، 1430ه.

العدّة في أصول الفقه: للشيخ محمّد بن الحسن الطوسيّ )ت460ه(، تحقيق: محمّد رضا الأنصاريّ 24	.

القمّيّ، الناشر: طبُع على نفقة المحسن الكريم الحاج محمّد تقي علاقبنديان، ط1، 1417ه.

عيون الحكم والمواعظ: للشيخ عليّ بن محمّد الليّثيّ الواسطيّ )ق 6ه(، تحقيق: الشيخ حسين 25	.

الحسنيّ البيرجنديّ، الناشر: دار الحديث - قمّ، ط1.

ميريّ البحرانيّ )ت900ه(، تحقيق: الشّيخ 26	. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام: للشّيخ المفلح الصُّ

جعفر الكوثرانيّ العامليّ، النّاشر: دار الهادي، ط1، 1420ه.

غنية النزوع: للسيّد حمزة بن عليّ بن زهرة الحلبيّ )ت585ه(، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادريّ، 27	.

الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق×، ط1، 1417ه.

الكافي: للشّيخ محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الراّزيّ )ت328ه أو 329ه(، تحقيق: علي 28	.

أكبر الغفاريّ، النّاشر: دار الكتب الإسلاميةّ- طهران، ط3، 1388ه.

كشف الرمّوز في شرح المختصـر النّافع: للحسن بن أبي طالب بن أبي المجد اليوسفيّ )الفاضل 29	.

الآبيّ( )ت690ه(، تحقيق: الشّيخ عليّ پناه الاشتهارديّ، والحاج آغا حسين اليزديّ، النّاشر: مؤسّسة 

النّشر الإسلاميّ التاّبعة لجماعة المدرسّين بقم، ط/1408ه.

الشيخ 30	. تحقيق:  السيوريّ )ت826ه(،  الله  عبد  بن  المقداد  للشيخ  القرآن:  فقه  في  العرفان  كنز 

محمّد باقر شريف زاده، محمّد باقر البهبوديّ، الناشر: المكتبة الرضويةّ- طهران، ط1384ه.

كنز الفوائد: للشّيخ محمّد بن عليّ الكراجكيّ )ت449ه(، النّاشر: مكتبة المصطفويّ- قم، ط2، 31	.

1369ش.

دار 32	. منشورات  )ت786ه(،  الأوّل(  )الشّهيد  العامليّ  مكيّ  بن  محمّد  للشّيخ  الدّمشقيّة:  اللمّعة 
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